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اصطلاحات التزم بها في هذه الورقة لتسهيل العبارة : 
بنك وبنوك للمؤسسات التي تتعامل بالفائدة ، مقابل مصرف ومصارف للمؤسسات التي لا تتعامل بالفائدة.

لمن هذه الورقة؟
هذه الورقة مقدمة لمتخصصين في علوم الشريعة من ذوي الاهتمام والبحث في مجال التمويل الإسلامي. 
خلاصة عامة: 

سيزداد دور البنك المركزي كثيرا كلما اقتربنا من تطبيق مبادئ التمويل الإسلامي التي تراعي  مقاصد الشريعة في الحياة الاقتصادية ، وكلما ازدادت أعداد وأنواع المؤسسات المالية الإسلامية من مصارف وسواها.

بل لا يمكن تحقيق عدد من مقاصد الشريعة وأحكامها في المجال التمويلي خصوصا والاقتصادي عموما، بدون دور واسع  ونشيط للبنك المركزي.

ولاريب أن  تحديد وتوضيح هذا الدورفنيا ، وابتكار السياسات الناجعة لتحقيقه عمليا ، هو  تحدّ مهم  ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق البنك المركزي  والصناعة المالية الإسلامية.  
 بعض ما يجب أن يعرفه الفقيه عن النظام النقدي والمصرفي المعاصر 

أهم ما يجب التنويه به هو أن  النظام النقدي في العصر النبوي (نظام المعدنين الذهب والفضة، وحرية انتقال هذين النقدين  الدوليين  حينئذ ، وحرية سعر الصرف بين المعدنين، وعدم وجود  سلطة نقدية وطنية أو دولية(  يختلف اختلافا عظيما عن النظام النقدي والمصرفي المعاصر. وهو اختلاف مؤثر في تحقيق مناط كثير من الأحكام الشرعية . وفيما يلي بعض أمثلة من خصائص النظام المعاصر ذات الأثر المهم في تطبيق الأحكام الشرعية.  
هشاشة النظام النقدي والمصرفي 
هذا النظام بصوره  المعاصرة ، هوبحاجة مستمرة في كل بلد الى راع يقظ ، وإلا تسارع انهياره ، وهذا الراعي  هو  البنك المركزي . 

والانهيار كثيرا ما يبدأ بتعثر بنك أو مؤسسة مالية كبيرة، أو انتشار الخبر بقرب التعثر، ثم  فزع مالي وهجمات سحب  مفاجئ للودائع لدى  البنوك . وهذا هو الكابوس الذي يسعى كل بنك مركزي في العالم الى اجتنابه باي ثمن. ويشبه حريقا كبيرا يسري بسرعة ويؤذي كثيرا من الأبرياء . 
الحذر في البنوك المركزية 
إن خطر الانهيار، وأمثاله من الأزمات التي يسهل ان تضرب النظام النقدي والمصرفي في أي بلد ،  يجعل البنوك المركزية  محافظة بالفطرة ، تتخوف من صيغ التمويل الجديدة ، وهذا  يفسر بعض الفتور بل التوجس الذي أبدته  البنوك المركزية نحو التمويل الإسلامي أول ما بدأ . كما يعني أن تبديد هذه  الشكوك ما كان ممكنا بسرعة ، بل ما كان ليتم  لولا ما يسر الله من تيار البحوث المهنية الرصينة التي وضحت المشتبهات واقترحت الحلول للعقبات وتقبلت منهج التدرج في التطبيق.
الدلال والمزايا الخاصة 
إن السعي لاتقاء خطر الانهيار والأزمات الكبيرة ،  يفسر ايضا بعض الدلال والمزايا الخاصة التي تحظى بها جميع بنوك العالم تقريبا وعملاؤها (وكذلك أكثر المصارف الإسلامية وعملاؤها )  من البنك المركزي ، الذي يسعفها بالتمويل في الأزمات، ويضمن عمليا ( وليس دوما بنص قانوني ) ودائع عملائها إذا افلست. وهي مزايا لا تنعم بمثلها سائر المنشآت التجارية والصناعية وعملاؤها. 
منافسة القلة أو احتكار القلة

وقطاع البنوك في أكثر دول العالم ، وبخاصة النامية ، يسوده ما يسمى اقتصاديا منافسة القلة أو احتكار القلة ، ولا يمكن لاسباب فنية أن يُجعل تنافسيا ، وهذا الاحتكار الجزئي محمي قانونا نتيجة امتناع السلطات النقدية عن الترخيص الا لعدد محدود من البنوك والمصارف. وحيث إن هذه الحماية هي لمصلحة عامة ، فإن الحكم الشرعي ( الذي يتفق معه التحليل الاقتصادي ايضا ) هو جواز أو وجوب تسعير الخدمات المصرفية  حسب الأحوال ، خلافا للأصل الشرعي بحرمة التسعير. 
النتيجة  الفقهية الأصولية : لابد من فقه الشريعة مع فقه الواقع 
لا نستطيع أن نحقق مناط حكم شرعي يتعلق  بالنظام النقدي والمصرفي المعاصر إلا بعد دراسة هذا النظام، ليس دراسة فقهية وقانونية فقط  ( تشبه دراسة تشريح الجسم ) بل دراسة اقتصادية وظيفية أيضا ( تشبه دراسة وظائف الأعضاء والطب الباطني ) وتبين مثلا: ماذا يحصل لو أخذنا بنظام ضمان الدولة للودائع ، أو سمح البنك المركزي  للبنوك بتمويل شراء الأسهم بالمرابحة ، الخ . 
إن هذه الدراسة الاقتصادية الوظيفية  هي من أصعب موضوعات علم الاقتصاد، لكثرة العوامل (الأسباب) الاقتصادية والإدارية المؤثرة على الظواهر النقدية والمصرفية ، وخفاء كثير من آثارها ومآلاتها، وظنّية تلك  الآثار ، واختلاف ذوي الاختصاص فيها.

وهذا التعقيد أمر معروف لا خلاف في وجوده.

إن  قضايا التمويل وعقوده للأفراد والشركات ، هي النشاطات المباشرة واليومية للمصارف التجارية والمؤسسات المالية الخاصة ،  التقليدية الربوية والاسلامية ، وأكثرها يقع في نطاق فقه المعاملات  والقانون التجاري. وصارت معروفة  لكثير من الفقهاء الذين عنوا  بالمصارف الاسلامية والمؤسسات المتصلة بها .    
ولكن 

ولكن  النتائج التي تنجم عن النشاط المصرفي وعن عقود التمويل بعضها ظاهر حقوقي يخص طرفي العقد ويعرفانها جيدا في العادة ، كما يعرفها بعمق الفقهاء والقانونيون،  لكن بعضها خفي يتغلغل في الاقتصاد ويؤثر على  غير الطرفين. وفي بعض الأحوال تكون الآثار الكلية الخافية هي الأكبر والأخطر، كما قال الشاعر:
تغلغل حبُّ عثمة في فؤادي       فباديه  مع الخافي  يسيرُ

ولاريب ان الشريعة توجب علينا أن نأخذ في الحكم الفقهي الاجتهادي جميع الآثار بالحسبان ولا نقتصر على الظاهر المباشر فقط . وقد طبق  الفقهاء ذلك في فتاواهم واجتهاداتهم وأصلوه في مجالات كثيرة من أشهرها سد الذرائع والاستصلاح والسياسة الشرعية عموما.  

وهذا الأخذ بالحسبان لا يكفي فيه فقه النصوص الشرعية ، بل يتطلب إلى جانبه فقه  الواقع  بأوصافه وسننه ومآلاته -- وكان كبار الفقهاء يعرفونه ويراعونه. لكن الحياة تعقدت وعلوم الواقع توسعت وتعمقت، ولم يعد فقه الواقع قريب المنال بل صار يتطلب التفرغ من متخصصين، ولنسمّهم فقهاء الواقع.  وهم في كثير من قضايا التمويل الإسلامي : اقتصاديون  ، وخبراء تمويل finance  ،  ومحاسبون قانونيون، وخبراء قانون تجاري .  

والمحصلة هي أن تطبيق أحكام الشريعة على العمايات المصرفية أو على عقد من عقود التمويل، سواء كان عقدا اجتهاديا مستحدثا ، أو كان من العقود " المسماة " من قديم كعقد السلم مثلا ، إن تطبيقه في مكان وزمان معينين لابد أن نأخذ فيه بالحسبان جملة آثاره المنتظرة حينئذ كما يحددها فقهاء الواقع ، موزونة باهميتها الشرعية كما يعرفها فقهاء الشريعة. وهذا يتطلب تعاونا وثيقا بين الفريقين ، وكثيرا ما  يقتضي تقييد العقد بما يوقي من المفاسد المتوقعة ، أو تعديله ليحقق مقاصد الشريعة . 

الوظائف التقليدية للبنك المركزي:
قبل ذكر الوظائف يحسن التاكيد على ثلاث حقائق عن البنك المركزي : 

إنه لا يعمل بهدف الربح، بل للنهوض بمهامه الخطيرة. على ان بعض عملياته تولد ارباحا تذهب لخزينة الدولة .  

وهو مؤسسة ضرورية لايستغني عنها أي اقتصاد معاصر. 

ووظائفه مهمة جدا في ميزان الشريعة ، لكن بعضها يتم بطرق ربوية ، بينت البحوث  أن لها بدائل شرعية . 
إن أهم الوظائف التقليدية للبنك المركزي في عالم اليوم هي إصدار النقود القانونية الاساسية، وضبط الرصيد  النقدي  فى المجتمع ، والمحافظة على قوة النقود الشرائية المحلية (أي استقرار المستوى العام للأسعار وطنيا) ، وضبط  معدل الصرف تجاه العملات الأجنبية، وتنظيم نشاطات البنوك والمصارف والمؤسسات المالية ، والرقابة عليها  بما يضمن سلامة النظام النقدي والمصرفي من الهزات والانهيارات المالية ، والنهوض بمهمة المسعف النهائي بالتمويل إبان الأزمات،  والقيام بوظيفة بنك الحكومة ، الخ. 
هذه الوظائف يستخدم لتحقيقها سياسات وأدوات عديدة بعضها  (وليس كلها) ينطوي على عمليات ربوية صريحة مثل إصدار سندات حكومية بفائدة وتداولها ، وإقراض البنوك التجارية بصور متعددة مبنية على الفائدة، إلخ.
وقد بينت دراسات فنية رصينة كثيرة منذ منتصف السبعينيات من القرن الفائت وجود أدوات وسياسات بديلة موافقة للشريعة الإسلامية  لا تعتمد على  الفائدة ، وتسمح بتشغيل الاقتصاد على غير اساس الفائدة، وتسمح للبنك المركزي بأداء جميع وظائفه التقليدية بفاعلية.  (وكثير من هذه الدراسات كان من ثمار مؤتمرات علمية وورشات عمل محكمة البحوث ، ساهمت في تخطيطها وتنفيذها ونشرنتائجها بالانجليزية والعربية جهات علمية   تخصصية مثل مركز أبحاث ( الآن معهد) الاقتصاد الاسلامي – جامعة الملك عبد العزيز – جدة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في البنك الإسلامي للتنمية ، والجمعية الدولية الاقتصاد الإسلامي بلندن ، ومجلس الفكر الاسلامي في باكستان ( وهو مؤسسة عامة انشأها الدستور ) والجامعتين الإسلاميتين  في اسلام اباد وفي ماليزيا ، بالإضافة الى عشرات الباحثين وكاتبي رسائل الدكتوراه في جامعات العالم الإسلامي والغربي ) . 
والحقيقة أن الوظائف التقليدية للبنك المركزي كلها مهمة شرعا ، بل إن بعضها مهم جداً من الوجهة الشرعية وبخاصة استقرار قيمة النقود ، والحسبة  (الرقابة) على البنوك والمصارف. 
وظائف جديدة  يتطلبها تحقيق مقاصد شرعية كبرى 
لا بد أن ينهض البنك المركزي بسياسات جديدة ( بالمقارنة مع كثير من البنوك المركزية ) تقع ضمن اختصاصه وتساهم في تحقيق  مقاصد شرعية كبرى، أعلاها مقصد مكافحة الفقر والعطالة ، بتوفير قسط عادل من التمويل للفقراء. ومهمة البنك المركزي ليست تقديم التمويل بنفسه، بل مهمته رسم السياسات وتصميم النظم التي تدعم مؤسسات تقدم ذلك التمويل .  
وعلى البنك المركزي ضبط الآليات التي تزيد  من تركز الثروة ، هذا التركز الذي يزيد منه النظام المصرفي المعاصر . 

وفي الملحق الأول تفصيل حول ما سبق .

 وإن عبء السعي لتحقيق هذه الأهداف الكبرى لا يقع على عاتق بالبنك المركزي وحده ، لكن له دورا ضروريا في هـذا المجال. 
دور البنك المركزي في تصحيح مسار الفتاوى المصرفية 
 لقد كشف  تطور الصناعة المالية الإسلامية  دورا للبنك المركزي لاغنى عنه  في رعاية وإنجاح مهمة الفتوى والرقابة الشرعية، إذ  تواجه هذه المهمة اليوم عقبة اساسية لا يمكن تجاوزها إلا بتدخل البنك المركزي ، وأشرحها في الملحق الثاني . 
مطاليب أخرى من البنك المركزي:
هناك جانب مهم جدا في علاقة البنك المركزي بالصناعة المالية الإسلامية ،معروف منذ نشأتها  هو ما تتوقعه منه بحق : أن يعدل بينها وبين البنوك التقليدية  ، ولا يتم ذلك إلا بأن يراعي خصوصياتها: 

1) فلا يحرمها عمليا من الدعم بالتمويل الطارئ إبان الأزمات ، إذا كان لا يقدم هذا الدعم إلا بصيغة قرض بفائدة . ومن أحسن البدائل أن يقدم مثل  هذا الدعم بصورة وديعة استثمارية للبنك المركزي لدى البنك المحتاج  للتمويل . أو بصورة قرض حسن عند الضرورة ، مع إلزام البنك المتلقي  أن يقدم فيما بعد قرضا حسنا مكافئا ، لمؤسسة محتاجة للسيولة يحددها البنك المركزي. 
2) إذا كان البنك المركزي من البنوك التي تقبل الأوراق التجارية القصيرة الأجل في وفاء البنوك التقليدية ببعض متطلبات الاحتياطي الإجباري ، فينبغي أن يقبل ما يقابل تلك  الأوراق لدى البنوك الإسلامية وهو ديون المرابحات القريبة الاستحقاق وأمثالها مما تتعامل به هذه  المصارف . 
3) إذا كان البنك المركزي من البنوك التي تقدم  التمويل بحسم (خصم ) الأوراق التجارية للبنوك التقليدية ، مما هو ممنوع شرعا على المصارف ، فمن العدل أن يبتكر البنك المركزي اسلوبا مقبولا  لتقديم خدمة مكافئة للمصارف . مثلا: بأن يضع لدى المصرف وديعة استثمارية بمقدار التمويل المقرر. 
4) ويراعي في تحديد الاحتياطيات الإجبارية المقابلة للحسابات الاستثمارية ، أن  المصارف الإسلامية  تتلقاها على أساس مضاربة قابلة للخسارة وليس على اساس دين مضمون  شأن الودائع لأجل في البنوك التقليدية . وقد يكفي مقابلها احتياطيات أقل. 
5) ما سبق هو أمثلة من قضايا  نوه بها  مديرو المصارف  الإسلامية حول العلاقات مع البنك المركزي. 
6) كما نتطلع إلى نشاط واضح من البنوك المركزية لدعم تطوير صيغ لا ربوية للتمويل مثل: صندوق تعاوني للقروض المتبادلة بين المصارف بلا فوائد، يرعاه ويديره بالبنك المركزي،  لتلبية  احتياجات السيولة القصيرة الأجل جدا. 
خطورة العمل المصرفي خارج نطاق البنوك المركزية 

يمكن العمل المصرفي " غير المقيم " بصيغة ( اوف شور   offshore ) أي خارج الولاية القانونية لبنك مركزي تابع لدولة. 
وقامت مؤسسات مالية إسلامية على هذا الأساس، لأسباب منها تعذر الحصول على رخصة لإنشاء مصرف إسلامي في  كثير من الدول أول الأمر .  
من تلك المصارف  دار المال الإسلامي في البهاما . وقد منيت بخسارة كبيرة خلال السنوات الاولى من عملها ، نتيجة المتاجرة في المعادن الثمينة وضعف الرقابة الداخلية [وكلاهما مما تقيده وتراقبه البنوك المركزية عادة ] ، لكن مالكي ذلك المصرف تحملوا الخسارة وعوضوا المودعين بالتدريج .
ومن تلك المصارف  " بنك التقوى " ،   الذي سجل في  جزر البهاما ، والذي كان يكرر الافتخار بأن : (... سياسته الاستثمارية ثابتة في عدم التعامل بأي من المرابحة او عقود البورصات وخياراتها.  والاستمرار في المضاربات والمشاركات والتجارة  - التقرير المالي للبنك لعام 1994. ص 6). ثم آل الامر الى خسائر هائلة عامي 1998 و1999  تجاوزت 80 % من الأموال المستثمرة ،  نتيجة تركيز البنك استثماراته ودخوله في صفقات تجارية كبيرة تشكل نسبة عالية من امواله في بلدان جنوب شرق آسيا قبل أن تضربها  الأزمة المالية العاتية ، [ومثل هذا التركيزالجغرافي والمالي  ، هو مما تراقبه وتمنعه البنوك المركزية ].  وأعلن إفلاس البنك وإغلاقه في ابريل 2001 . 
العبرة : إن الخضوع لرقابة بنك مركزي هو مزية مهمة تحفظ أموال الناس . 
الملحق الأول 

تمويل الفقراء لا بد له من دعم قانوني من الدولة ، وتنظيم من البنك المركزي

لابد من تحديد معنى التمويل الخيري، فهو ليس مجرد تمويل بصيغة مقبولة شرعاً، لكنه فوق ذلك يحابي متلقي التمويل فيوفر  له نفعاً لم يكن ليحصل عليه لو تم التعامل معه على أسس تجارية بحتة. 

والقرض الحسن هو تمويل خيري خالص .  لكن أي تمويل بصيغة أخرى يمكن أن يعد خيرياً إذا قدم للفقراء بشروط أيسر بوضوح مما يقدم على أسس تجارية. 

  لم لا تقدم الصناعة المالية الإسلامية التمويل الخيري للفقراء؟

يلاحظ على المصارف الإسلامية منذ ولادتها  قبل نحو أربعين عاماً إلى اليوم أنها قلما تقدم تمويلا خيريا للفقراء، بل تغلب عليها بوضوح السمات التجارية ، إلا في استبعادها الربا وسواه من المعاملات المالية المحرمة. 

إن عدم تقديم هذه الصناعة للتمويل الخيري يراه الكثيرون حتى من محبيها نقداً محقاً. لكني مع تسليمي بوقوعه أراه انتقاداً في غير محله، وأرى أن هذه الصناعة معذورة في تحاشي التمويل الخيري، لثلاثة اعتبارات:

الأول: عملي ومؤقت، وهو أنها حتى سنين قريبة كانت صناعة ناشئة أكبر همها أن تستطيع العيش مالياً على أسس تجارية في إطار الحلال. وهذه القدرة على العيش  كان الفكر  الاقتصادي التقليدي في شك منها ، يستوي في الشك  جمهور المصرفيين والاقتصاديون وصانعو السياسات. 

وآية الاستطاعة على العيش ،  هي المقدرة على توليد ربح من العمليات العادية على أسس تجارية. فابتغاء الأعمال الخيرية لم يكن أولوية في هذه الفترة . 

الثاني: اعتبار يتصل بالصيغ السائدة في تلك الصناعة لتقديم التمويل، والتي تؤول على اختلافها إلى المداينة لا المشاركة. والمعلوم بالتحليل الاقتصادي والتجربة العملية أن التمويل المبني على المداينة (سواء كان ربوياً أم بصيغ مباحة شرعاً) يحابي ذوي الثروة السابقة القادرين على تقديم ضمانات مالية وينساب إليهم عفوياً، ويُعرض عن الفقراء الذين لا ضمانات عندهم، حتى لو كانوا مستعدين لتحمل تكاليف التمويل بالمعدلات التجارية السائدة. وصدق قول الشاعر: 
إن الغني أخو الغني وإنما --- يتقارضان ولا أخا للمـُقـتـِر ِ
أضف إلى ذلك ارتفاع تكاليف تمويل الفقراء نسبيا مقارنة بالعوائد المنتظرة ، مما يزهد البنوك والمصارف في تمويلهم. 

والثالث: هو حكم فقهي دائم يمنع المصارف الإسلامية  بصفتها (مضارباً) من تقديم التمويل الخيري !

إن المضارب عند سائر الفقهاء ممنوع بتاتاً من التصرفات المنطوية على التبرع . بل هو ممنوع من أي تصرف لا يبتغي الربح (
 )  كالقرض الحسن ،  أو يتنازل عن بعض الربح بالمحاباة في الثمن أو في الشروط ،  كالتمويل الخيري.  

والمنع  الفقهي من التبرع  يسري  أيضا على الصيغ الأخرى التي قد  تتلقى بها  المصارف الأموال ، بصفة وكيل بالاستثمار أو شريك فيه. 

فالوكيل والشريك حينئذ ممنوعان  من التبرع بل من أي تصرف لا يبتغي الربح. 

هذا ما أكده  الفقهاء حماية لحق الشريك في الشركة ورب المال في القراض . " لأن العامل لو أجزنا له التبرع أو البيع بأقل من ثمن المثل لكان في ذلك افتئات على حق شريكه ، وذريعة إلى تضييع أموال الغير..." (
)

 والمبدأ الشرعي العام: أن من كان يتصرف في  مال غيره بعقد - كالوكيل و الشريك و المضارب - أو بولاية شرعية كولي اليتيم، لا يجوز له أن يتصرف إلا فيما هو في مصلحة ذلك الغير المالية . فلا يحق له أن يتبرع  ، ولا أن يبيع بأقل من سعر السوق أو يشتري بأكثر .  

وليس معنى ما سبق أن الفقه يمنع التمويل الخيري ، بل هو يرشدنا  أن   ندخل البيوت من أبوابها فنطلب التصرفات التبرعية كالتمويل الخيري ممن يحق لهم التبرع شرعاً ، وهم حصراً أرباب المال الأصلاء، لا وكلاؤهم ولا شركاؤهم ولا المصارف المستثمرة لأموالهم.

نتيجتان  :

· إن الفقراء محجوبون عملياً عن تلقي التمويل التجاري فضلا عن التمويل الخيري من المصارف. 

· إن التمويل الخيري للفقراء لابد له من تفويض صريح من أرباب المال ، أو إلزام صحيح من الدولة ، مع تنظيمه من البنك المركزي ، وهذا هو الداعي للتطرق اليه في هذه الورقة.  
الملحق الثاني 

كيف صارت الفتوى الضعيفة تطرد الفتوى الجيدة من التداول
لقد  صارت الفتوى الضعيفة تطرد الفتوى الجيدة من التداول في نتيجة إصابة المصرفية الإسلامية بظاهرة المقريزي.
 وخلاصة قانون أو ظاهرة  المقريزي / غريشام، (
 ) كما يذكرها الاقتصاديون في موضوع النقود، هو أنه عندما  تعدد أنواع النقود /العملات في المجتمع فإن (العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التداول)، لأن الناس يفضلون بذل الرديئة ثمنا لما يشترون، ويحفظون الجيدة لأنفسهم ، فتختفي من السوق.

والمتأمل في تعدد المصارف الإسلامية في البلد الواحد  وفي البلاد المختلفة (وهو تعدد مرغوب ومحمود شرعا واقتصادا اجتنابا لمحاذير الاحتكار) و تبعا لذلك تعدد الهيئات الشرعية ذات الاجتهادات  المنفردة، يرى سريان قانون المقريزي الى الفتاوى المالية، حيث (الفتوى الضعيفة تطرد الفتوى الجيدة من التداول). و أقصد بالضعيفة هنا: المترخصة بإفراط ، أو المهتمة فقط بالأثر الجزئي على المؤسسة الواحدة، دون رعاية المآلات الاجتماعية للفتوى. 

فعندما تسمح هيئة منفردة بصيغة تمويلية فيها ترخص مفرط، فإنها كثيرا ما  تجذب العملاء من المصارف غير المترخصة ، مما يولد ضغطاً تجاريا قويا على هذه  المصارف أو يهددها بالخسارة إن لم تجار المترخصين  ، كما يولد ضغطاً نفسياً على هيئتها الشرعية بأنها تتسبب في تراجع نشاط المؤسسة أو خروجها من السوق ان لم تتبع الفتوى المترخصة .  وبهذا التنافس  نحو الذي هو أدنى ينطبق قانون المقريزي ، وتنحدر السوق كلها نحو أدنى المستويات الفقهية . 

ان السنة الاجتماعية التي يعبر عنها قانون المقريزي / غريشام  سرت  بقوة لا تخطؤها عين الناظر إلى الصناعة  المالية  الإسلامية. ومن ابرز الأمثلة العملية على ذلك التسلسل التاريخي القريب في مسالة التورق.   
أجاز المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الاسلامي التورق الفردي ، فوسعته الصناعة بسرعة الى تورق منظم ، ارتضاه بعض الفقهاء ورفضه بعضهم . ولست معنيا الآن بالترجيح الفقهي ، بل بملاحظة قوة قانون المقريزي . فالمعارضون اضطروا  الى مجارات الموافقين ، وصار التورق شائعا في جميع المصارف. 

ثم  انحدر التورق المنظم الى عينة ثلاثية ( تمر فيها السلعة من المشتري الأول الى ثان أو ثالث قبل ان تعود الى بائعها الأصلي ). (
)   وهي واقعة وشائعة عمليا رغم معارضة المعارضين . 

ثم  تدحرجت  السوق الى حضيض داهية الدواهي وهي  قلب الدين ، أو فسخ الدين بالدين،  الذي هو أقرب الحيل إلى ربا الجاهلية الذي نزل القرآن العظيم بتحريمه :

تقضي أم تربي= ازيدك في الاجل وتزيدني في المال.

ان قلب الدين ، مهما تعددت صوره ومبرراته، هو أسوأ نكسة فقهية اصابت التمويل الإسلامي. 
ورغم المعارضة الشديدة له من كثير ( بل أظن من أكثر الفقهاء ) فلا أحسب أن مؤسسة مالية قد نجت منه ، وبخاصة بعد الأزمة العالمية عام  2008 ، مدينة كانت المؤسسة ، بحجة اضطرارها لدفع غائلة الافلاس عن نفسها، أو دائنة بحجة أنها لو أنظرت مدينيها فلن ينظرها دائنوها. ومثل هذه الحلقة المفرغة السيئة لا يكسرها إلا  البنك المركزي والسلطة العامة بفرض الإنظار على الجميع . وهذا مثال لحكم شرعي هو الإنظار لا يمكن تطبيقه على نطاق نطاق واسع إلا بدعم من البنك المركزي والسلطة العامة .  

إن إصلاح مسيرة الفتاوى المالية ووقف تدحرجها  الى الحضيض ،  لا يمكن ان يتحقق بمبادرة ذاتية من اية هيئة شرعية منفردة مهما حسنت نيتها وقوي عزمها ، لأن اية خطوة إصلاحية منفردة قد تخرج المؤسسة المبادرة من السوق. فلا بد من فرض الاصلاح  ممن له سلطة إلزام الجميع بفتوى صحيحة ، وهو البنك المركزي .

وهذه الهرولة نحو الأدنى لا تقتصر على الفتوى، بل تتعداها إلى الرقابة الشرعية التي تتفاوت مستوياتها بلا مقاييس معلومة بين المصارف والهيئات الشرعية. ومن يتمسك بالرقابة بدقة وصدق يهرب عملاؤه الى  المتساهلين والمتهاونين.
لا أحد إلا البنك المركزي يستطيع أن يحد من ظاهرة الهرولة نحو الأدنى ، في الفتوى وفي الرقابة بفرضه معايير موحدة للرقابة ، وفتاوى موحدة ليس في كل أمر بل في المسائل المفصلية المشتركة. 

وهناك أكثر من اسلوب لتنفيذ هذه الفكرة يخرج تفصيلها عن نطاق  هذه الورقة . 
لكن  من الضروري أن تنفذ الفكرة على نحو لا يعرقل ابتكار المنتجات المالية والحلول الجديدة وهو أمر حيوي للصناعة المالية.

واقترح لهذه الغاية أن يكون للهيئات المنفردة الشرعية حق ابتكار ما تراه من منتجات وحلول ،  بشرط ألا تخالف ما سبق للهيئة المركزية أن ألزمت به الجميع .
وبعبارة أخرى لا تلزم الهيئات  المنفردة بأخذ موافقة الهيئة المركزية سلفا على أي منتج جديد ، مادام  لا يخالف ما سبق الإلزام به. 

هذا ما يسر الله بيانه فله الحمد أولا وآخرا، والصلاة و السلام على رسوله محمد معلم الخير، وعلى سائر رسل الله . 
 6 شوال 1435 هـ / 2-8-2014 م 
محمد أنس بن مصطفى الزرقا

�   كبير المستشارين - شركة شورى للاستشارات الشرعية- الكويت . 


� HYPERLINK "http://www.shura.com.kw" �www.shura.com.kw� 


الآراء في البحث شخصية ، وأرحب بالتعليق والتصحيح والانتقاد : 


� HYPERLINK "mailto:anaszarka@gmail.com" �anaszarka@gmail.com� 


�   هذا الملحق  مستمد من بحثي : الوقف المؤقت للنقود  لتمويل المشروعات الصغرى للفقراء ، قدم إلى المؤتمر الثاني للأوقاف - 


جامعة أم القرى – مكة المكرمة- ذو القعدة 1427 هـ / كانون الأول2006 م








�   إلا ما كان بالإذن الصريح  من رب المال. أو جرى به  العرف التجاري ،  كالإبضاع  قديما ، والترويج التجاري حديثا.


�    محمد أنس الزرقا : "الزكاة عند شاخت والقراض عند يودوفيتش". فصل في كتاب : (مناهج 	المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية: دراسة وتقويم) ، مكتب التربية  العربي لدول الخليج ، الرياض ،  1405 هـ / 1985 م . 





(�  ) هذا الملحق يعتمد على  بحثي ( الهيكل الشرعي للصناعة المالية الإسلامية:جوانب الخلل وطريق الإصلاح )  الذي قدمته إلى: ندوة القيم والأخلاق ...التي عقدتها اللجنة الاقتصادية-  باللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية –  الكويت-  22 ربيع الأول 1429 هـ = 30/3/2008م


(� )  يرى عدد من الباحثين أن أول من اكتشف هذا القانون هو أحمد بن علي المقريزي ( توفي 846 هـ = 1442 م ) ، ثم سمى  الاقتصاديون الغربيون  هذا القانون باسم من توسع فيه عندهم وهو البريطاني غريشام الذي أتى بعد المقريزي  بأكثر من  قرن Thomas Gresham (d.1579),             . 


(�  ) أكد هذه الملاحظة مرات وسماها العينة الثلاثية -  فضيلة د عبد الرحمن الأطرم . وأضيف بأن التورق  المنظم حتى مع الالتزام الصارم بشروط القبض  الفقهية عند مبيحيه، لا يمكن أن يستمر عمليا - بمجموع المبالغ الكبيرة الشائعة اليوم - إلا بصورة عينة ثلاثية أو رباعية تعود فيها السلعة إلى بائعها الأصلي ، بعد أن  تمرر على طرفين او أكثر . وهذا مؤكد في السلع المحلية ، وأراه مؤكدا ايضا في السلع الدولية أيضا وعليه أدلة يطول بيانها. 
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